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تنظيم المدن الصناعية وإدارتها 
[[[ المدن الصناعية صديقة البيئة ]]] 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

مقدمة: 
يحـقق إنـشاء المـدن الـصناعـية فـوائـد كثيرة لـلقطاع 

الـصناعـي، فهـي الـبيئة المـناسـبة لازدهـار وتـطور مخـتلف الـصناعـات، فتخـطيط المـدن الـصناعـية عـلى أسـاس تـشابـه 
اخـتصاصـات الـصناعـات التي تـتشابـك مـدخـلاmـا ومخـرجـاmـا يـؤدي إلى تـكامـل هـذه الـصناعـات فـينعكس ذلـك إيجـابـاً في 
تخـفيض تـكالـيف إنـتاجـها ويحـقق لهـا مـزايـا الإنـتاج الكبير. كـما يـساعـد تجـميع المـصانـع في مـنطقة واحـدة مـن اسـتغلال 
الخـدمـات والتسهـيلات المـتاحـة ضـمن المـدن الـصناعـية كـالمـرافـق الـعامـة وغيرها ممـا يـنعكس عـلى خـفض الـتكالـيف 

الاستثمارية.  
ومـن جـانـب آخـر فـإن انـتشار المـدن الـصناعـية في أي بـلد يـعود عـليه بـالـعديـد مـن المـنافـع كـتوفير فـرص الـعمل، واجـتذاب 
الاسـتثمارات الأجـنبية، ونـقل وتـوطين الـتقنية، وتـعزيـز قـدرة المـنتجات الـوطـنية عـلى المـنافـسة في الأسـواق المـفتوحـة، 
والالـتزام بـالمـتطلبات الـبيئية، وتـوسـيع رقـعة الـبنية الأسـاسـية مـن الخـدمـات في الـبلد، بـاعـتبار أن المـرافـق الـعامـة والتجـمعات 
الـسكانـية المـزدهـرة تجـاور المـناطـق الـصناعـية أيـنما وجـدت. كـما أن تـوفـر الإدارة المـتخصصة تـساعـد في المـحافـظة عـلى 
الـنظافـة وتـشجيع المـمارسـات غير الـضارة بـالـبيئة والاسـتثمارات في مجـال الـتكنولـوجـيا الـنظيفة وذلـك في المـناطـق الـصناعـية 
الجـديـدة، وفي إنجـاز مـا تـعرقـل مـن تـراخـيص إضـافـة إلى نشـر الإحـصائـيات حـول الـصناعـات التي تـشملها مـد�ـم ممـا يسهـل 

عملية التحديث والتطوير من خلال اتخاذ القرارات الأكثر علمية وفائدة.  
وتـبدو أهمـية المـناطـق الـصناعـية في تـطويـر المـؤسـسات الصغيرة والمـتوسـطة الحجـم بـشكل جـلي، وفي خـلق الجـو المـلائـم 
لاسـتقرار الـصناعـة وجـذب الاسـتثمارات إلى الـقطاع الـصناعـي والـنهوض بـالـصناعـات الأسـاسـية. وتـندرج مـعظم 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن إحدى فئتين: 
قطاع غير منظم يتميز بالآتي: 1.

سهولة الدخول في مشاريع جديدة وتطويرها. -
الاعتماد على المواد والموارد البشرية المحلية. -
الملكية العائلية في معظم الحالات. -
صغر ومحدودية عمليات التصنيع. -
كثافة اليد العاملة العادية إجمالا ً . -

عـصفور بـالـيد خير مـن عشـرة عـلى الشجـرة، فـعوضـاً عـن تـشجيع 
المسـتثمريـن لـلقدوم إلى بـلادنـا ممهـديـن أمـامـهم كـل سـبيل، عـلينا 
الاهـتمام بـصناعـيينا وحـرفـيينا، فـنجاحـهم خير جـاذب لـلاسـتثمار، 

فاليد العليا خير من اليد السفلى.
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اكتساب المهارات خارج نطاق الأنظمة التعليمية. -
العمل في أسواق تنافسية وغير منظمة. -

قطاع منظم يتميز بالآتي: 2.
صعوبة الدخول إلى مشاريع ونشاطات جديدة. -
اعتماده على المواد والمتطلبات المحلية والمستوردة. -
أشكال الملكية الجماعية كالشركات بأنواعها. -
زيادة حجم العمليات الصناعية. -
كثافة رأس المال بسبب تركز استخدام التكنولوجيا. -
اكتساب المهارات العلمية والمهنية. -

وتتلخص مشاكل تأسيس المناطق الصناعية في:  
الزحف العمراني نحو المدينة فتبدو كأحد أحيائها. 1.
كثرة الأبنية غير المرخص ¦ا. 2.

وبما أن الأراضي المعدة للمدن والمناطق الصناعية تصنف إلى: 
مناطق مخصصة لإنشاء البنية الأساسية. 1.
مناطق مخصصة للمباني الخدمية والتجارية  2.
مناطق مخصصة لبناء الوحدات الصناعية ووحدات الحرف اليدوية. 3.

لذلك فإن الصناعات يمكن تصنيفها إلى: 
صناعات ضارة بالصحة العامة في المناطق الصناعية الواقعة خارج المدن الكبرى على وجه الحصر.  1.
صـناعـات تسـبب درجـة أقـل مـن الـضوضـاء والـتلوث ويـسمح بـتأسـيسها في مجـمعات صـناعـية مـتخصصة عـند 2.

حدود المدن.  
صـناعـات خـفيفة كـالخـياطـة والحـبك وصـناعـة الجـوارب.. الخ، والتي تـقل الـقوة الإجمـالـية لمحـركـاmـا عـن خمـسة 3.

أحصنة بخارية، حيث يُسمح بتأسيسها في أقبية الأبنية السكنية. 
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أولاً - تنظيم المدن الصناعية 
بـناء عـلى مـا سـبق نجـد أنـه مـن الـضروري صـياغـة تـنظيم هـذه المـدن الـصناعـية مـن رأس الهـرم الـتنظيمي إلى الإدارات 
المـباشـرة لـه. لـذلـك فـإن ربـط الهـيئة الـعامـة بـأعـلى المسـتويـات الحـكومـية دلـيل عـلى أهمـية هـذه المـدن وحـيويـتها في تحـريـك 

السياسات العامة. 
الهيئة العامة للمدن الصناعية:  

ويرأس الهيئة العامة مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء على الوجه التالي: 
1- وزير الصناعة رئيساً. 

 2- ممثل عن كل من: 
وزارة الاقتصاد والتجارة نائباً للرئيس. ا.

وزارة المالية أميناً للسر. ب.

وزارة الصناعة عضواً. ت.

هيئة التخطيط عضواً. ث.
وزارة الإدارة المحلية وشؤون البيئة عضواً. ج.

 3- أربعة ممثلين منهم اثنان /2/ من المطورين ( قد يكون صناعيا ً أو حرفيا ً متميزا ً في عمليات التطوير أو من 
المخترعين السوريين )واثنان /2/ عن الغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية. 

ويـصدر قـرار مـن رئـيس الـوزراء بـأسمـاء أعـضاء مجـلس الإدارة، وتسـتمر عـضويـة أعـضاء مجـلس الإدارة في المجـلس لمـدة 
سنتين مـثلاً قـابـلة للتجـديـد دورة واحـدة فـقط بـعد تـقويم أدائـها. ويـتوجـب عـلى أعـضاء مجـلس الإدارة والـعاملين بـالهـيئة 

المحافظة على سرية سير العمل ¦ا لدى ممارستهم لأعمالهم.  
وفي سبيل تحقيق أهداف ومهام الهيئة يتولى مجلس الإدارة الصلاحيات التالية: 

المـصادقـة عـلى خـطة الـعمل التي تسـير عـليها الهـيئة في إطـار السـياسـة الـعامـة المحـددة لهـا، بمـا يـتوافـق مـع ا.
السياسات التخطيطية والإدارية لإدارات المدن الصناعية في المحافظات. 

الإشـراف عـلى أراضـي المـدن الـصناعـية والمـناطـق الـصناعـية الحـرة، وعـلى إداراmـا المحـلية والجـهات الـعامـلة ب.
فيها، ونشر التقارير الدورية ¦ذا الخصوص.  

الـدعـايـة والـترويـج لـلمدن الـصناعـية والمـناطـق الـصناعـية الحـرة محـلياً ودولـياً ¦ـدف زيـادة الاسـتثمارات فـيها ت.
والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بذلك. 

وضـع الـلوائـح المـنظمة لـعمل الهـيئة داخـل المـدن الـصناعـية والمـناطـق الـصناعـية الحـرة فـيما يـتعلق بـالـنواحـي ث.
المالية والإدارية والفنية. 

ترشيح مدير عام تنفيذي للهيئة. ج.

وضع السياسة العامة لاستخدام العاملين في الهيئة وتحديد سلم رواتبهم. ح.

الموافقة على استخدام الخبراء والمستشارين. خ.
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إصدار القرارات اللازمة فيما يتعلق بمهام الهيئة.  د.
أما مهام المدير العام التنفيذي للهيئة فتشمل: 

تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الإدارة . 1.

تنظيم العمليات اليومية للهيئة والإشراف عليها. 2.

رفع تقارير لمجلس الإدارة بصورة منتظمة حول عمل الهيئة وأدائها. 3.

المشاركة في الأنشطة المتعلقة بعمل الهيئة داخلياً وخارجياً. 4.

يحدد بقرار من مجلس الإدارة الراتب والحقوق المالية الأخرى للمدير العام. 5.

لا يجـوز لـلمديـر الـعام أن يـكون طـرفـاً أو أن تـكون لـه أيـة مـصلحة مـباشـرة أو غير مـباشـرة في أي مشـروع 6.
تصنيع أو مشروع مرخص أو أي عقد تبرمه الهيئة.  

ويحـق لمجـلس الإدارة تـفويـض المـديـر الـعام للهـيئة بـبعض مـهامـه والاسـتعانـة بأـي لجـان مـتخصصة أخـرى أو أشـخاص ذوي 
خبرة. يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر. 

أما في الإدارات المحلية فيكون مجلس الإدارة من : 
المحافظ رئيسا ً . ا.

رئيس مجلس المدينة – نائباً للرئيس. ب.

مندوب عن مديرية السجل التجاري – عضواً. ت.

مندوب عن مديرية الصناعة – عضواً. ث.
مندوب عن مديرية شؤون البيئة – عضواً. ج.
ممثل عدد إثنان عن غرفة التجارة – عضواً. ح.
ممثل عدد إثنان عن غرفة الصناعة – عضواً. خ.
ممثل عدد واحد عن غرفة الزراعة – عضواً. د.

مهامها: 
تعيين مدير عام تنفيذي. ا.

وضع خطة العمل لإدارة المدينة الصناعية وتطويرها. ب.

الإشراف على الجهات العاملة ونشر التقارير الدورية ¦ذا الخصوص. ت.

المشاركة في وضع اللوائح المنظمة لعمل الإدارات ، وتنفيذها. ث.
إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ سياسات الهيئة. ج.
تنظيم العمليات اليومية والإشراف عليها. ح.

إجراءات وخطوات إقامة مشروع صناعي ضمن المدن الصناعية: 
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بـعد حـصول المسـتثمر عـلى الـتراخـيص الـلازمـة للمشـروع وتـقديم الـوثـائـق المـطلوبـة يـقوم بمـقابـلة المعنيين في 1.
مـديـريـة شـؤون الاسـتثمار في الهـيئة أو إداراmـا المحـلية لـلإطـلاع عـلى الـبدائـل والخـيارات المـتوفـرة مـن أراض وأبـنية 

جاهزة.  
يـتم دراسـة الـطلب وإعـلام المسـتثمر بـقرار إدارة المـديـنة وشـروط الـتعاقـد خـلال فـترة لا تـتجاوز يـومين مـن تـقديم 2.

الطلب.  
يـتم تـوقـيع عـقد الإيجـار أو الشـراء مـن قـبل المـفوضين بـالـتوقـيع عـن الشـركـة بـعد دفـع قـيمة الإيجـار أو قـيمة الأرض 3.

مقدما.  
يـباشـر المسـتثمر خـطوات الحـصول عـلى الخـدمـات التي تـقدمـها الهـيئة أو إداراmـا المحـلية مـثل: خـدمـات تـرخـيص 4.

الأبنية والكهرباء والمياه وتوصيل المجاري والهواتف ورخص المهن.  
الوثائق المطلوبة من المستثمر في المدن الصناعية: 

شهادة التسجيل الصناعية (مصدقة). 1.

شهادة تسجيل الشركة (مصدقة). 2.

كتاب تحديد المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة (مصدق). 3.

تحديد معدل كمية المياه المستهلكة يوميا. 4.

تحديد معدل كمية المياه العادمة الخارجة من المصنع يوميا ونوعيتها.  5.
متطلبات الحصول على رخصة الإنشاءات:  

يتوجب على المستثمر مراجعة الدائرة الهندسية للحصول على ما يلي:  
الحـصول عـلى مخـطط المـوقـع مـن الـدائـرة الهـندسـية يبين حـدود الأرض والارتـدادات المـطلوب إتـباعـها وكـذلـك 1.

نموذج الترخيص.  
الاتفاق مع مكتب هندسي لإجراء التصاميم اللازمة.  2.
تقديم مخطط البناء موقعا ومصدقا من:  3.

مكتب هندسي. ✓
نقابة المهندسين. ✓
مديرية الدفاع المدني. ✓

متطلبات الحصول على رخصة المهن: 
تقديم الوثائق التالية لقسم المستثمرين في الهيئة أو إداراmا المحلية: 

تعبئة نموذج طلب رخصة المهن. 1.

تعبئة استبيان المعلومات عن الشركة. 2.

شهادة تسجيل صناعي حديثة ومصدقة. 3.

شهادة تسجيل الشركة (مصدقة). 4.
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شهادة اشتراك في غرفة الصناعة. 5.

تسديد رسوم الرخصة. 6.
خطوات حصول المستثمر على الكهرباء (خاصة منها ثلاثية الطور): 

تعبئة نموذج خاص بالحمل الكهربائي المطلوب يقدم إلى قسم الصيانة والتشغيل في مديرية الشؤون 1.
الهندسية.  

تقوم الهيئة أو إداراmا المحلية بمخاطبة شركة الكهرباء لدراسة الطلب.  2.

تقوم شركة الكهرباء بالدراسة وتقديم نصيب المستثمر من الكلفة ومخاطبة إدارات المدن بذلك.  3.

يبلغ المستثمر برد شركة الكهرباء لمتابعة الموضوع مع الشركة.  4.
خطوات حصول المستثمر على المياه: 

تـعبئة نمـوذج خـاص يبين كـمية الاسـتهلاك. يـقدم الـطلب إلى قـسم الـصيانـة والـتشغيل في مـديـريـة الـشؤون 1.
الهندسة. 

يتم تركيب عدادات المياه اللازمة بعد تحصيل التأمينات وأثمان العدادات ويتم الربط بشبكة المياه.  2.
خطوات حصول المستثمر على خدمات الاتصال: 

تـعبئة نمـوذج خـاص يبين عـدد الهـواتـف المـطلوبـة والـفاكـس والانـترنـيت والبريد الألـكتروني. يـقدم الـطلب إلى 1.
قسم الصيانة والتشغيل في مديرية الشؤون الهندسية.  

تقوم الهيئة بمخاطبة مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لإجراء اللازم. 2.

يتم دفع الرسوم العادية إلى مؤسسة الاتصالات ويتم الربط من خلالها. 3.
بعد إجراءات طلب شراء الأرض أو المبنى يراجع المستثمر مديرية الشؤون الهندسية للبدء في: 

تنظيم معاملة إفراز وتقديمها إلى دائرة الأراضي للتدقيق.  1.

بعد الانتهاء من التدقيق تعاد المعاملة إلى الهيئة ليقوم المشتري بتبرئة ذمته من أية مبالغ مالية مستحقة للهيئة.  2.

القيام بإجراءات التسجيل في دائرة السجل العقاري حسب الأصول.  3.

ثانياً – إدارة المدن الصناعية 
إن لـكل عـمل إدارة، ومـن المـفترض أن يـكون لـلمركـز الإداري حـقوق وصـلاحـيات وعـليه واجـبات ومـسؤولـيات، ومـن 
أهـم مـسؤولـياتـه اتخـاذ الـقرارات المـناسـبة لـضمان حـسن سـير الـعمل لـتحقيق أهـداف الإدارة. والـقرار المتخـذ إمـا أن يـكون 
قـراراً ارتجـالـياً دون دراسـة مسـبقة أو اعـتماداً عـلى خبرات سـابـقة. وإمـا أن يـكون قـراراً عـلمياً نـاجمـاً عـن دراسـة ودرايـة 
وتحضير مسـبق. لـذلـك فـإن اتخـاذ الـقرارات المـناسـبة في إدارات المـدن يجـب أن يـتبع مـنهجاً عـلمياً لـتحقيق أهـدافـها بـدقـة 
وفي الـوقـت المـناسـب. ويحـتاج ذلـك إلى تـوافـر بـيانـات تمـثل المـدخـلات الأسـاسـية لـلمعالجـة، وتـشكل المـحاسـبة والإحـصاء 
أداتـان هـامـتان في جمـع هـذه الـبيانـات، حـيث يمـكن الاسـتفادة مـن بـيانـاmـما في تحـديـد مجـموعـة مـن المـؤشـرات والنسـب 

والمعايير حسب كل قطاع معين. 
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إن الـقرارات الإداريـة التي سـتتخذهـا إدارات المـدن هـي مـن الـقرارات الهـامـة لأ�ـا سـتواجـه أي مسـتثمر سـواء كـان فـراداً 
أو إدارةً نـظراً لارتـباط نجـاح هـذه الاسـتثمارات بـقرارات إدارات المـدن وسمـعة الشـركـة المسـتثمرة عـلى المـدى المـنظور أو 
الـبعيد. وإن أي خـطأ في مـضمون أو تـوقـيت الـقرارات قـد يـؤدي إلى مـشاكـل مـالـية وفـنية مـن المـمكن أن تـنعكس سـلباً 
عـلى الشـركـات المسـتثمرة. لـذلـك يـتوجـب عـلى إدارات المـدن إجـراء دراسـة شـامـلة لـتحاشـي مـثل هـذه الأخـطاء تـشمل 

ما يلي: 
اختيار توزيع نوعيات الاستثمار. 1.
تأمين الظروف المناسبة للاستثمار من حيث مستلزمات الإنتاج والتمويل. 2.
التنبؤ بالأخطار المحيطة. 3.
دراسة أسواق المواد الأولية اللازمة للإنتاج، وأسواق تصريف المنتجات.  4.

وبمـا أن لـكل مشـروع ظـروف محـيطية يـعمل ¦ـا، وبمـا أن صـاحـب المشـروع يـتطلع إلى نجـاح مشـروعـه فـمن الـضروري أن 
يخـطط لـه لـفترات طـويـلة. لـذلـك فـإن قـرارات إدارت المـدن يجـب أن تـكون عـلى مسـتوى تقني عـالي بمـا يـساعـد في إنجـاح 

سياسات المستثمرين وحمايتهم.  
إن تـنظيم وتجـميع الـصناعيين والحـرفيين في مـدن صـناعـية يـساعـد في تحـقيق عـدة فـوائـد فـيما لـو تم إدارة هـذه المـدن بـشكل 
عـلمي ومهني بـآن واحـد. فـلكل عـمل إدارة، ومـن المـعلوم أن المـركـز الإداري لـه حـقوق وصـلاحـيات وعـليه واجـبات 
ومـسؤولـيات، ومـن أهـم مـسؤولـياتـه اتخـاذ الـقرارات المـناسـبة لـضمان حـسن سـير الـعمل لـتحقيق الأهـداف التي أنشـئت مـن 

أجلها هذه المدن. وعليه يمكن تقسيم الأهداف إلى أساسية وأخرى ثانوية، ويمكن تلخيصها بالتالي: 
تـنظيم الـصناعـة وذلـك بتسهـيل تـكويـن قـاعـدة بـيانـات حـول احـتياجـات الـصناعـة مـن حـيث المـواد الخـام 1.

والمـدخـلات الإنـتاجـية الأخـرى، وتحـديـد أولـويـات الـصناعـات الجـديـدة وإعـداد الـيد الـعامـلة المـتخصصة الـلازمـة. 
حيث يتم الاعتماد على كوادر إدارية إحصائية تقنية متخصصة لهذا الأمر. 

خـفض الـضوضـاء وتـوفير الـظروف المـلائـمة لحـمايـة الـبيئة وإنـشاء مـعامـل لمـعالجـة الـنفايـات والمـياه المسـتعملة. 2.
وبالتالي الحد من التلوث والإزعاج والمشاكل البيئية والاجتماعية. 

خلق شبكة مهنية وصناعية وحرفية متكاملة وخلق الظروف المناسبة من أجل تحديث الصناعات الموجودة. 3.

تـفادي الانـتشار الـعشوائـي وغير المـنظم لـلمهن وتـوجـيه الاسـتثمارات نحـو تـلبية احـتياجـات الـتنمية الاقـتصاديـة 4.
والاجتماعية. 

الارتـقاء بـالـصناعـة في المـدن الكبرى نـتيجة لـتوفـر الأيـدي الـعامـلة المـختصة والمـواد الخـام والأسـواق والخـدمـات 5.
الصناعية الأخرى. 

المحافظة على قطاع الصناعات اليدوية. 6.

ضـمان السـلامـة الـصناعـية وإنـقاذ المـباني الـعتيقة مـن الخـطر الـذي يحـدق ¦ـا نـتيجة ظـروف الـتشغيل كـالاهـتزازات 7.
والحمولة الزائدة وغيرها مما يتعلق بأنشطة الصناعات المنتشرة ضمن هذه المدن القديمة.  
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تـعزيـز الاسـتقرار الـسكاني مـن خـلال الحـد مـن الهجـرة وتـقليل الـضغط عـلى الخـدمـات بـالمـدن الكبرى، وتـفادي 8.
تركز الصناعات في المدن الكبيرة. 

وبناء على ماسبق يتوجب على الهيئة القيام بالأعمال التالية: 
وضـع سـياسـة عـامـة شـامـلة لإنـشاء وتـطويـر المـدن الـصناعـية والمـناطـق الـصناعـية الحـرة وتـقديم الاقـتراحـات والخـطط 1.

لمجـلس الـوزراء بـشأن إنـشاء وتـطويـر وإدارة أي مـديـنة صـناعـية أو مـنطقة صـناعـية حـرة. وكـذلـك قـبول واسـتلام 
الـطلبات الخـاصـة بـإنـشاء المـدن الـصناعـية والمـناطـق الـصناعـية الحـرة بـقصد إقـامـة المـشاريـع الـصناعـية ورفـعها مـع 

توصياmا لمجلس الوزراء. 
الـنظر في طـلبات الجـهات المـختلفة بـشأن الـترخـيص لـلعمل في مـديـنة صـناعـية و/ أو مـنطقة صـناعـية حـرة، ومـنح 2.

شهادات المنطقة الصناعية الحرة للمستثمرين. 
تـطويـر المـدن الـصناعـية والمـناطـق الـصناعـية الحـرة مـباشـرة أو بـواسـطة المـطوريـن، وإعـداد الخـطط والبرامـج الخـاصـة 3.

لتطويرها وتنميتها. 
إقامة المرافق العامة التي تتطلبها المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بنفسها أو بواسطة الغير. 4.
تحـديـد الـرسـوم مـقابـل الخـدمـات التي تـقدمـها الهـيئة لـلمدن الـصناعـية والمـناطـق الـصناعـية الحـرة وقـواعـد تحـصيلها 5.

بموجب قانون. 
إبـرام الـعقود والاتـفاقـيات وقـبول الإعـانـات والهـبات التي تـقدم لهـا بمـا لا تـتعارض مـع أحـكام هـذا الـقانـون، 6.

إضافة إلى المصادقة على الموازنة العامة السنوية للهيئة ورفعها للجهات المعنية لإقرارها وفق الأصول. 
اخـتيار المـطوريـن وإبـرام الـعقود مـعهم، ومـراقـبة أداء وتـطور المـدن الـصناعـية والمـناطـق الـصناعـية الحـرة، ونشـر 7.

التقارير المتعلقة ¦ا. 
العمل على تنفيذ الاتفاقيات المحلية والإقليمية المبرمة بشأن أي أمر من الأمور الواردة في هذا القانون.  8.
الـعمل عـلى تـأسـيس صـناعـات حـكومـية كبيرة الحجـم في تـلك المـناطـق بحـيث تـصبح إحـدى مـصادر المـواد الخـام 9.

لهـذه المـرافـق والمـؤسـسات الصغيرة في المـناطـق الأقـل نمـوا مـثل الـصناعـات المـهنية والـورش المترلية، وخـصوصـا تـلك 
التي تـديـرهـا الـنساء، والجـمعيات الـتعاونـية الإنـتاجـية التي حـظيت بـاهـتمام خـاص مـن قـبل الـدولـة في الـقطاعين 
الـعام والخـاص والـصناعـات الـزراعـية سـواء مـنها مـا تلبي احـتياجـات الـزراعـة/الـري أو التي تـصنِّع مـثل تـلك 

المنتجات. 
تـفعيل دور الجـمعيات المـهنية والمـكاتـب الـتنفيذيـة والـنقابـات الـعمالـية وغـرف الـصناعـة والـتجارة في تجـويـد 10.

الأداء الجيد لأنشطة المدن والمناطق الصناعية. 
تـطبيق الـقوانين الهـادفـة إلى المـحافـظة عـلى الـبيئة لـلوصـول إلى بـيئة صـناعـية نـظيفة وخـالـية مـن الـتلوث ممـا 11.

يكسبها جوا من النظام والمنظر الجميل وتشمل هذه القوانين :  
قانون المياه  ✓
قانون حماية البيئة  ✓
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قانون الصحة العامة ✓
قانون المدن الصناعية  ✓

أما المزايا التي يجب أن تمنحها المدن الصناعية لأعضائها، فتتلخص في: 
مراعاة شروط التشغيل لكل نشاط مثل الصناعات المعدنية والكهربائية ومواد البناء، الخ. 1.
دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة في المناطق الريفية. 2.
منح القروض بدون فائدة. 3.
منح الأراضي في المناطق الصناعية بأسعار رمزية. 4.
المساعدة في توفير المواد الخام وتسويق المنتجات. 5.
إعـفاء مـن ضـريـبة الـدخـل والخـدمـات الاجـتماعـية لـفترة سنتين مـن تـاريـخ مـباشـرmـا لـلإنـتاج، إضـافـة إلى آيـة 6.

إعـفاءات أخـرى تمـنح بمـوجـب قـانـون تـشجيع الاسـتثمار المـعمول بـه. والإعـفاء الـكامـل والـدائـم مـن ضـرائـب 
الأبنية والأراضي داخل المدن الصناعية. 

إعفاء أو تخفيض على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية. 7.

تـوفير قـطع الأراضـي المـطورة والمـزودة بـكافـة خـدمـات الـبنية الـتحتية مـن الـطرق وشـبكات المـياه وخـدمـات 8.
الـصرف الـصحي والمـياه الـعادمـة ومـعالجـتها، إضـافـة إلى خـدمـات تـوصـيل الكهـربـاء والاتـصالات إلى كـافـة 

المشاريع داخل المدن الصناعية.  
توفير مبان صناعية جاهزة بمواصفات عالية وبمساحات مختلفة.  9.

تـوفير الـوقـت مـن حـيث إجـراءات الـتأسـيس والمـباشـرة بـالـعمل وذلـك مـن خـلال الـسهولـة والمـرونـة في الـتعاون 10.
لتسهـيل مـهمة الشـركـات الـصناعـية المسـتثمرة في المـدن الـصناعـية، حـيث سـتقوم الهـيئة بمـمارسـة صـلاحـية 

البلديات ولجان التنظيم (أسوة بالمدن الصناعية في الدول المجاورة كالأردن وفلسطين) من حيث: 
إنجاز معاملات إفراز قطع الأراضي وتسجيلها. ✓
التصديق على المخططات الهندسية وإصدار رخص البناء. ✓
منح إذن الأشغال وإيصال الخدمات اللازمة. ✓
إصدار رخص المهن. ✓

ويتوجب على إدارة المدن توفير الخدمات الأساسية من: 
شبكات الكهرباء  ✓
شبكات الطرق  ✓
شبكات الاتصالات  ✓
شبكات المياه  ✓
شبكات الصرف الصحي  ✓
محطات معالجة المياه وتنقيتها  ✓
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كما توفر إدارة المدن الصناعية وبالتنسيق مع الدوائر الرسمية والقطاع الخاص مكاتب خاصة داخل المدن الصناعية 
للخدمات المساندة التالية: 

وزارات ومؤسسات عامة  
مكتب لوزارتي الصناعة والتجارة.  ✓
مركز دفاع مدني.  ✓
مركز أمني.  ✓
مركز جمركي.  ✓
مستشفى ومركز طوارئ. ✓
منطقة حرة لمؤسسة المناطق الحرة. ✓
معرض دائم لمنتجات المدينة الصناعية. ✓

فروع المصارف: 
مصرف التسليف الشعبي. ✓
المصرف الصناعي. ✓
الخ ..... ✓

هيئات اعتبارية ومؤسسات قطاع خاص: 
فرع لغرفتي الصناعة والتجارة.  ✓
عيادات طبية ومستوصف.  ✓
مكتب لخدمات النقل السريع.  ✓
مكتب تدقيق حسابات.  ✓
مكتب تكسي. ✓
شركات تخليص.  ✓
فروع لشركات التأمين والتسويق. ✓
مطاعم ومتاجر وسوبر ماركت ومخابز ومكتبات قرطاسية وغيرها ضمن بناء أو أكثر مخصص ✓

للاستثمار لتقديم الخدمات. 
دار حضانة للأطفال أو أكثر.  ✓

وفي الخـتام لابـد مـن الـتنويـه إلى أن إسـناد إدارة هـذه المـدن إلى أشـخاص غير مـؤهـلين عـلمياً ومـهنياً ولـيس لـديـهم رؤى 
مسـتقبلية سـيؤدي إلى نـتائـج كـارثـية عـلى مسـتوى الـصناعـة. لـذلـك وحتى تحـقق المـدن الـصناعـية غـايـتها المـنشودة يجـب أن 
لا نـدع البيروقـراطـية تحـكمها لأن الحـرفيين والـصناعيين لا يـفضلون الأعـمال الـورقـية فهـي لا تـتناسـب مـهاراmـم 

وإبداعاmم. 
..... انتهى .....


